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)VJ-2020-382( :القرار رقم

)886-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية-عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن التقييم النهائي وغرامتي 
الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر في السـداد- أجابت الهيئة بعدم قابليـة القرار للطعن 
عليه؛ لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية- دلت النصوص 
النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية 
مـن تاريـخ إخطـاره القـرار- ثبت للدائرة تحقق الإخطـار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة 
النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوي شكلً؛ لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/09/20م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-886( بتاريخ 2018/12/18م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفته ممثل 
المدعية )...( سجل تجاري رقم )...( لصاحبتها )...( بموجب وكالة رقم )...(، تقدم بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم النهائي وغرامتي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير 
في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها وإلغاء 
الغرامات، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: » أولًا: 
الدفـع الشـكلي: حيـث إن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافـة نصت على ما 
يلـي: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة القضائيـة المختصة 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة  خالل ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـد نهائيًّ
قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن الإشـعار إعـادة التقييـم صـدر بتاريـخ 2018/08/07م، وتاريـخ 
التظلـم لـدى الأمانـة هـو 2018/12/18م، ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار 
وتاريـخ التظلـم أكثـر مـن ثلاثين يومًـا، وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من 
الناحيـة الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعـن فيـه. 
ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق فإن الهيئـة تطلب من اللجنة الموقـرة الحكم بعدم 

قبول الدعوى شكلًا«.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/09/20م افتتحـت الجلسـة الأولـى، للدائـرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً طبقاً لإجـراءات التقاضـي المرئي عن 
بعد؛ استنادًا على ما جاء في البند رقم )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل 
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( 
بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى تبيـن عـدم حضـور المدعيـة أو مـن يمثلهـا وحضـر )...( 
بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثال للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
القانونيـة، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب بالتمسـك بمـا جاء فـي مذكرة 

الرد، وطلب عدم سماع الدعوى.

ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
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)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم النهائـي وفـرض غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار 
والتأخير في السداد، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، 
وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يوماً من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
2018/08/07م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2018/12/18م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم 
تقديمهـا بعـد فـوات المـدة النظاميـة وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نظام ضريبة 
القيمة المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منـه أمام الجهة القضائية 
المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائيا غير قابل للطعـن أمـام أي 
جهـة قضائيـة أخـرى«. فـإن الدعوى بذلك لم تسـتوف نواحيها الشـكلية ممـا يتعين معه 

عدم قبول الدعوى شكلًا.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( لصاحبتهـا )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ 
لفوات المدة النظامية للاعتراض.

ـا بحـق الطرفين. وفقـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وحددت الدائرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/11م موعدًا لتسـليم نسـخة القرار. 
ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،


